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يع ليبة؛ وبس 1 
فتد اطلعنا على كتابكم رقم (216/ و) للمؤرخ ۸ بشأن اداه الرأى بخصوص الطلب المقدم 
'من الشركة العالمية لاأثاث الراقي؛ لبحث مدى أحقيتها فى خصم الضريبة على القيمة المضافة السابق لها 
, أسدادها على الندخلات والمنتجات المحترقة بمخزن الشركة. 
| أ وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن الشركة المشار إليها مُسجلة بمأمورية مصر القديمة 
| (قيمة مضافة) برقم (500/141/51) عن شاط تصني الموبيليا والأخشاب ودهاناتهاء وأنه فى غضون عام 
٠١1‏ شب حريق بمخازن الشركة هلكت على أثره البضائع التى كانت مشونة بداخلها من مُدخلات وخامات 
| | أولية ومنتجات نهائية؛ وقد تقدمت الشركة إلى مصلحة الضرائب بيعش المستدات الخاصة بهذا الحريق رقيمة 
: التمويض التى حصلت عليه من شركة التأمين» بما مفاده أن تكلفة البضائع المحترقة بالمخازن أدرجت 
| بالحسابات دون إضافة الضريبة على القيمة المضافة السابق سدادها على تلك البضائع؛ وذلك من واقع أصول 


أفائير الشراء الخاصة بنك البضائع ويناء على ذلك تم صرف ايمة التعويضات إلى الشركة عن حادث الحريق 
أ من شركة المهددس للنأمين بعد مراجمتها لهذه المستتدات عبن قيمة تكلفة البضائع المحترقة بدون الضريبة. 
؛ على القيمة المضافة؛ وأنه سبق للمصنلحة دراسة حالات ممائثلة فى ضوء تعليمات المصلحة رقم (11) 
' لسنة 5004 التي أجازت خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على مدخلات منتجات احترقت أو تم إعدامها 
لعدم صلاحيتها بالضوابط والشروط الواردة بتلك التعليمات؛ وكذا التعليمات رقم )۲١(‏ لسدة ۲١٠٤‏ التى أضافت 
السلع التي تم سرقتها إلى التعلبمات رقم (11) لسئة ٠٠١4‏ وبالشروط والضوابط الواردة بالتعليمات الأخيرة 
. اللتبن صدرتا فى ظلل العمل بقائون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم )١١1(‏ لسنة ١111‏ (الملغى)» 
| إلا أن مجلس المشكلات النابة والإدارية بالمصاحة انتهى بتاريخ 1١11/1/7‏ إلى عدم أحنية الشركات 
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النقرة الأولى من هذه المادة على:... ولا يسرى الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة 
على ما يأتي: -١‏ ضريبة للجدول؛ سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع 
أو خدمات خاضعة للضريبة؛ وذلك فبما لم يرد به نص خاص في هذا الفانون. ۲- ضريبة المدخلات المدرجة 
ضمن التكلفة. ؟- السلع والخدمات المعفاة"؛ وأن المادة (1:5) منه تنص على أنه: مع مراعاة حكم المادة 
الثامنة من قانون الإصدار لا تسري الإعفاءات الضريببة المنسُوص علبها في القرانين والترارات الأخرى على 
هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة'. 1 

وأن المادة (۷) من لللائحة التنفيذية لفالون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالبة 
رقم (17) لسدة ۲١٠۷‏ تنص على أده: 'في تطبيق أحكام المادة (5) من القأنون؛ تستحق الضريبة وفمًا 
للحالات الآتية: -١‏ بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلي: بتحقق وافعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين في كافة 
مراحل تداولها... ؟- بالنسبة للسلع المستوردة: بتحفق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج علها 
من الجمارك أيا كان الغرض من استيرادها سواه كانت واردة للاتجار أو للاستهلاك الشخصي أو الاستخدام 
| الخاص؛ وتحصل وفنا للإجراءات المقررة في شأنها. كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد 
الإقراج عنها... 5- قيام المكلف باستممال السلعة أو الاستنادة من الخدمة بفرض الاستهلاك الشخصي أو 
الاستخدام الخاص...'؛ وأن المادة (۲۸) منها تنص على أنه: ؟... ولا تسري أحكام الخصم على ما يأتي: -١‏ 
إضريبة الجدول» سواه على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها آم تأمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة. 
۲- الضريدبة السابق سدادها على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة؛ إلا إذا أجريث التسوية المحاسبية والضريببة 
اللازمة وقدم ما بفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الاستبراد. ؟- 
الضريبة السابق سدلاها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة'. 

وإسنظهرت الجمعية العسومية- وطبئًا لما استقر عليه إفتاؤها- أن الدستور أوجب قيام النظام الضريبي 
على العدالة الاجتماعية؛ وجعل أداء الضرائب والتكاليف العامة وإجبًا وففًا للفانون؛ وأوجب ألا يكون إنشاء 
الضرائب العامة وتعديلها أو إلناؤها إلا بقانون» وأن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة' 
الصادر بالفانون رقم (1۷) لسنة -۲١٠١‏ والذى حل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات- فرض ضريبة 
غبر مباشرة على واقمة بيع السلع؛ أو أداء الخدمة؛ رجعل الأصل هو خضوع جميع السلع وإلخدمات لهاء 
خلانا لما كانت علبه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيمات؛ ووضع سر عامًا موحدًا لأضريبة 
مقداره (9617) من ثمن السلعة؛ أو الخدمة؛ وذلك عن العام المالى ١٠١۷/۲٠١۲؛‏ وأصبح (9614) بدةا 


امن العام لای ۰۲۰۱/۲۰۱۷ دون إخلال بما ورد بشأنه نم» سراء مزا حيث الخضوع للشريبة على یی 
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تسليم السلعة أو تأدية الخدمة. أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواه كان كله أو بعضه؛ أو بالأجل أو غبر 
ذلك من أشكال أداء الثمن وفئًا لشروط الدفع المختلفة... الاستهلاك الشخصي: استعمال السلعة أو الاستفادة 
من الخدمة في أغراض غير متعلفة بالنشاط. الاستخدام الخاص: استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة 
في أغراض متعلقة بالنشاط ولا بعد انتنال السلمة من مرحلة إلتاج لأخرى داخل المنشأة وخارجها استخداما 
خاصًا"؛ وأن المادة (1) منه تنص على أن: 'تفرض الضريبة خلى السلع والخدمات بما فني ذلك السلع والخدمات 
المنصوص عليها في للجدول المرافق لهذا الفانون؛ سواء كانت محلبة أى مستوردة؛ في كافة مرلحل تدارلهاء 
إلا ما استثنى بنص خاص...". وأن المادة (؟) منه تنص عى أن: 'يكون السمر العام للضريبة على السلع 
والخدمات (9617) عن العام المالي 17/5011١5؛‏ و(9614) لعتبارًا من العام المالي ۸/۲۰۱۷٠ء۲...‏ 
'واستثناة مما تقدم بكرن سعر الضرينة على الآلات والممدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة (960) 
أوذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب. ويكون سعر الضريبة (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصدبرها 
طبئًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللاتحة التتفيذية'؛ وأن المادة )٥(‏ مله تنص على أن: 'تستحق الضريبة 
بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تدارلها وفمًا لأحكام هذا القانون وأيًا 
كانت وسبلة ببعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونبة. وتستحق الضربة باللسبة للملع 
المستوردة؛ أبّا كان الغرض من استبرادها بما في ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاس» 
في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الوافعة المنشئة للضريبة الجمركية؛ كما تشتحق في كافة مرإحل 
تداولها داخل البلاد بعد الإقراج عنهاء وتطبق في شأن السلع المستوردة التواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية 
الخاصة؛ وذلك فيما لم يرد بشأنه تص خاص في هذا القانون. وتستحق الضريبة باللمنبة للخدمات الستوردة 
بتحقق واقمة:تأدبة الخدمة إلى متلقبها في مصرء أَيّا كانس الوسيلة الثي تؤدي بها. ولا تستحق الضريبة 
على السلع العابرة» بشرط أن يتم النقل تحت رقابة الجمارك ونا للتواعد المقررة بقانون الجمارك. 
ويعتبر في حكم الببع قيام المكلف باستسال السلعة أو الاملتفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصي 
أأو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها باي من التصرفات القانونية. ولا تكون الشريبة على السلع للمستوردة 
مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم”: 


وأن المادة (۲۲) مله تتص على أن: 'للمسجل عند حساب 9 ن ن الضردبة المستحفة على قبمة 
مبيعاته من الخدمات ما سبق سداده أ ن دات من مبیعاته وما سبق تحميله 
ن هذه الشرببة على مدخلاته بما فبها الضرببة الخدمات المببعة بمعرفة المسجل 


كل مرجلة من مراءل توزيمها طبمًا للحدود وبالشروط والأرضا تحددها اللائحة: التنفبذية. 
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على مدخلاته رانا للضرابط راشروط التى حددها هذا الننون اتعته التبثية؛ ومن ثم فإن المدخلات سراء 
كانت مباشرة أو غبر مباشرة لا تعدو وففا لمفهوم قانون الضريبة على النبمة المضالة ولاتحته التنفيذية المشار 
إلبهما أن نكون سلما أو خدمات قائمة بذاتهاء يُستحق علبها ضريبة على القيمة المضافة:حال شرائها أو أدائها؛ 
وأنه متى جرى تحويلها أو استخدامها كمواد أولبة لإنناج سلع أو خدمات أخرى خاضبعة للضريبة؛ أشحت 
هذه المواد الأولية غبر مقصودة بذائها ٠‏ وصارت مدخلات فى السلع والخدمات النهائبة؛ وبناه على ذلك فإله 
بحق للمسجل فى هذه الحالة أن يستنزل قبمة الضريبة السابق سدادها على المدغلات المشار إلبها من قيمة 
الضريبة المستحفة على السلع أو الخدمات اللهائية عند بيغها لتجنب الازدواج الضريبي؛ بما يستناد مله 
.أن المدخلات المشار إلبها بذاتها خاضعة للضريبة على النية المضافة؛ وأن مناط خصم الضريبة المستحفة 
عليها يدور وجونا وعدمًا مع تحولها إلى سلع وخدمات أخرى وييمها وأداء الضريبة عنها فى صورتها النهائية 
إشريطة أن تكون المنتجات النهائية غير معفاة من هذه الضريبة. 

وهديًا بما تقدم» ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المعروضة حالنها تعمل فى مجال تصنيع 
الموبيليا والأخشاب ودهانتها؛ وأنه بناريخ ٠١14/4/15‏ شب حريق بمخزنها الكائن فى (1؟١)‏ شارع البساتين 
دائرة قسم شرطة الخليفة؛ وكان الثابت من محضر الشرطة رقم )١711(‏ لسنة ۲١٠۸‏ المحرر عن هذه الوائعة 
أن محتويات هذا المخزن هلكت بالكامل؛ وأنه على أثر ذلك تقدمت الشركة المعروضة حالثها إلى مصلحة 
الضرائب المصرية بالطلب المستطلع الراى بشأنه لخصم ضريبة القيمة المضافة السابق سدادها على البضائع 
المحترلة تأسبسًا على أن الضريبة على الغيمة المضافة هى بطبيعتها ضريبة غبر مباشرة لا يجوز أن يتحمل 
عبأها المكلف؛ ولما كان مناط أحقبة المسجل فى خصم الضريبة على المدخلات- على النحو السالك بباله- 
لا ينأتى إلا عند تحول المواد الأولبة وصبرورنها مدخلات فى سلع نهائية خاضعة للضريبة المشار إلبهاء 
حبث خؤل المشرع للمسجل عند بيع هذه السلع أن يمسم ويستنزل قيمة الضريبة السابق تحميلها 
على السُدخلات المشار إلبها من قيمة الضريبة المستحقة على السلع المببعة مذمًا للازدواج الضريبي» 
رإذ لم يتحقق ذلك فى الحالة المعروضة؛ فمن ثم يكون الطلب المستطلع الرأى بشأنه خبر قائم على سند قائوني 
جدبرا بالرفض؛ ولا بحاج فى هذا الشأن بما قد بثار من عدم مشروعية تحميل الشركة المعروضة حالتها بوصفها 
مكلا بعبه للشريبة على القبمة المضافة بحسبانها ضريبة غير مباشرة يتعين أن يتحمل عبأها النستهلك 
اللهائى؛ إذ إن المشرع جمل المكلف وفنا لحكم المادة )١(‏ من انون الضريبة على القبمة المضافة المشار إليها 
هو للمتحمل بعبء الشريبة على المدخلات عند شراء أو استيراد المدخلات المباشرة أو غير المباشرة المتعلقة 
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العضافة؛ أو سعرها المام؛ ويتحمل بعبئها مشترى السلعة؛ أو متلقى الخدمة؛ سراء أكان شخصًا طبيمبّاء 
ام اعتبارياء وتستحق بمجرد تمام الوائمة المتكورة؛ ويلشزم”المكلشون بالمعنى المبين بالقائون بتحصيلها 
من المتحملين انون بعبئها فى جميع مراحل تداولها؛ وأا كانت:وسيلة بيمهاء ار أدائهاء أو تداولهاء بما فى ذلك 
السلع رالخدمات المنصوص علبها فى للجدول المرافق لهذا القانون؛ وترريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة 
بمصلحة الضرائب المصرية خلال الموإعيد المقررة قالوئًا, 

كما استظهرت الجمعبة العمومية أن المشرع بموجب فانون الضريبة على الفيمة المضافة آنف الذكر: 
فرض ضريبة عبنبة غير مباشرة على وإئمة بيع السلع؛ أو أداء الخدمة؛ والتي يتحملها في النهاية مستهلك 
السلعة أو متلقي الخدمة؛ ويكون على بائع السلمة أو مودي الخدمة تحصيل هذه الضريبة وتوريدها للمصلحة 
وذلك على سبيل الوساطة الملزمة؛ وفي شأن تحديد النطاق الموضوعي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة: 
وبيان مفردات وعائهاء فإن المشرع عرف السلعة بأنها كل شئ مادي؛ وعرف الخدمة بأنها كل ما ليس سلعة, 
أوإذا كان متصود المشرع من ذلك هو توسيع فاعدة الوعاء الضريبي المخاطب بتلك الفريضة المالية: 
وتقرير شمول خضوع توريد كافة السلع والخدمات إلبهاء فإنه بالنظر إلى ما فرضه المشرع من لزوم تحصبل 
هذه الضريبة حال بيع السلعة أو أداء الخدمة؛ في كافة مراحل ألتعاول؛ وينأء على ذلك فإن الأصل هو خضوع 
أجميع الملع والخدمات لها سواه كانت محلية أو مسترردة؛ في كافة مراحل تداولا؛ دون إخلال بما ورد بشأنة 
نس إعفائي خاص؛ فد بذلك- دلالة فاطمة- على أن الإّفاه من تلك الضريبة مغقود على نص خاس 
بقرره؛ وهر ما صرح به وأعاد تاکیده بالمادة (۲۹) من هذا القانون النى نصت على عدم سريان الإعناءات 
الضريبية المنصوص علبها في النوانين والقرارات الأخرى ما لم بتترر الإعفاه منها بلص صريح؛ ويضاف إلى 
ذلك أن البّن من استعراش حكم المادة (۲۲) من ذات القانون؛ أنه يحق للمسجل عند حساب الضريبة على 
| القيمة المضافة أن بخصم من قيمة الضريبة المستحقة على مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق أدازه؛ أو 
| حسابه؛ من ضريبة على المردودات من مبيعاته؛ وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته وفقا للضوابطط 
الى حددها قاين ر 
ا ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم أن الضريبة على المدخلات ونقا لحكم المادة )١(‏ من فائون 
الضريبة على القيمة المضافة المشار إلبها هى الضريبة التي سيق أن تحملها المكلف عند شراء أو استيراد 
السلع بما فيها الآلات والمعدات والخدمات» سواء كانت ة أو خير مباشرة؛ المتعلفة ببيع سلعة أو أدلء 
خدمة خاضعة للضريبة؛ ويموجب نص المادة )۲١(‏ من هذا الثانون فإنه يبحق للمسجل عند صاب الضريبة أن 
يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات النهائية ما سبق تحميله من هذه الضريبة 
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في خصم الضريبة على المبيعات السابق سدادها على مدخلات المنتجات المحترقة أو التي تم إعدامها لعدم 
صلاحيتها أو فقدت أو سرقت؛ وذلك باعتبار أن مناط خصم للضريبة السابق سدادها على المدخلات مرهون 
باستخدامها في بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة طبئًا لأحكام المادة (17) من قانون الضريبة العامة 
.على المبيمات المشار إليه. وصدور تمليمات المصاحة رقم (5) لسنة ۲١٠۷‏ بإلغاء تعليمات المسلحة 
,رقم (۲۹) لسنة ٠٠١١)‏ والتعليمات رقم (11) لسنة 2014؟؛ وإذ تفدمت الشركة المشار إلبها بطلب لإعادة 
دراسة مدى أحقبتها في خصم الشريبة على القيمة المضافة السابق سدادها على مدخلات السلع التي احترقت؛ 
وأثبر الخلاف فى الرأى بشأن ما تقدم» لذا طلبتم عرض الموضوع على للجمعية السومية, 

ونايد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة 
فى 7٠١‏ من مارس عام ۲۰۲۲م الموافق ۲۷ من شمبان عام 447 اه فتبسين لها أن المادة (4؟) 
"من الدستور المصري تنص على أنه: *... لا يكون إنشاء الضرائب العامة؛ أو تمديلهاء أو إلغاؤهاء إلا بقانون» 
لا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحولل المبيدة في القانون.... وان للمادة )١(‏ من قائون الضريبة على القيمة 
المضافة الصادر بالقائون رقم (1۷) لسنة 7٠١17‏ تنص على أن: “رقصد في تطبيق أحكام هذا الفائون بالألفاظ 

ات النالية المعنى المبين فرين كل مدها:... المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًا كان 
أو حالما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرا أو مؤديًا لسلمة أو لخدمة خاضعة 
للضريبة بلغت مبيعائه حد التسجيل المنصوص عليه في هذا للقانون؛ وکل مستورد أو مصدر أو وكيل ترزيع؛ 
السلعة أو لخدمة خاضعة الضريبة مهما كان حجم معاملاته؛ وكذلك كل منتج أو مود أو مستورد لسلعة أو 
الخدمة منصوص علبها في الجدول المرافق لهذا النانون مهما كان حجم معاملاته. المسجل: المكلف الذي تم 
تسجيله لدى المصلحة وفئًا لأحكام هذا القانون... المستوره: كل شخص طببعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع 
PPE‏ ماس كوي .. الضريبة على المدخلات: الضرببة الني تحملها 
أ المكلف عند شراه أ الآلات والمعداث وللخدمات؛ سواه كانت مباشرة شرؤ» 
اتک ہے مان و أنه دن اا فيد .. السلعة: كل شيء مادي أيّا كانت طببعته أو مصدر' 
أد الفرض منه بما في ذلك الطائة الكهريائية؛ سواء كان محليًا أو مستوررًا؛ ويسترشد في تحديد مسمى السلعة 
' بما برد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية الممسول 
بها. الخدمة: كل ما لبس سلعة؛ سواء كان محليًا أو مستوربًا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات 
التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا الفانون. البيع: انتنال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع 
ولو كان مستوردًا إلى المشتري» يعد بيغا في حكم هذا النائون ماأيلي أيهما أسبق: إصدار الفاترن. 
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